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 إعادة تأكید القانون الدولي الإنساني وتنفیذه
  

 "الحفاظ على الحیاة والكرامة الإنسانیة في النزاعات المسلحة"
 
 

 أساسیةوثیقة معلومات
 ضیراً لمشروع القرارتح

 
 

مھیدت-١
الحیاة مع استمرار النزاعات المسلحة في نشر الخراب عبر أرجاء العالم، فإن الحاجة إلى الحفاظ على
 .والكرامة الإنسانیة، ومعھا أھمیة دور القانون الدولي الإنساني، تصبح أكبر منھا في أي وقت مضى

 
ات المسلحة إذ تكثر الھجمات ضد المدنیین والأعیانویظل المدنیون یتحملون الوطأة العظمى للنزاع

 الإعلاملالصحفیین وموظفي وسائو والوحدات الطبیةووسائل النقلالمدنیة وأفراد الخدمات الطبیة
لاحتیاجات الأساسیة المتعلقة بالحمایة والصحة والمساعدةتراعى اوكثیراً ما لا.بھمالمرتبطین والأفراد

قون، واللاجئون للسكان المدنیین، ولا سیما النساء والأطفال، والمسنون والمعاالتي یتعیّن كفالتھا
 .، والأشخاص المحرومون من حریتھموالنازحون داخل بلدانھم

 
 اعتمد المؤتمر الدولي الثامن والعشرون إعلاناً وجدول أعمال للعمل الإنساني ركّزا على٢٠٠٣وفي عام

أما النھج المتبع في المؤتمر الدولي.شخاص المفقودون والأسلحةالأقضایا محدَّدة للغایة، وبخاصة
بید أن الوثائق التي تم اعتمادھا.الثلاثین إزاء القانون الدولي الإنساني، فیُقصد منھ أن یكون أكثر عمومیة

  للغایة الیوم، إذ تتناول قضایا تظل محلاً لقلق إنساني كبیر وتحتل مرتبة متقدمةمھمة تظل٢٠٠٣عام
 تشجیع جمیع أعضاء المؤتمر على مواصلة العمل سعیاً للتنفیذ بالتاليوینبغي.على جدول الأعمال الدولي

 .الكامل للإعلان ولجدول أعمال العمل الإنساني
 

القانون الدولي الإنساني جرت نقاشات كثیرة بشأن العدید من الجوانب المتصلة بتطبیق٢٠٠٣ومنذ عام
ثم فإنھ یبدو ملائماً ومھماً للغایة في ھذه المناسبة، إذ تجتمع الدول الأطراف فيومن.ه وتنفیذهوتفسیر

ؤتمراتفاقیات جنیف ومكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في جنیف في إطار الم
 وأن یتمیاغةمتین الص الأساسیة للقانون الدولي الإنساني في قرارتأكید المبادئالدولي الثلاثین، أن یعاد

مجدداً التشدید على الالتزامات الأساسیة المتعلقة بالتنفیذ والنشر والإعمال التي یتعین تنفیذھا من أجل
 .بلغة لا یشوبھا غموض احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني

 
كماالنزاعات المسلحة فيمھماًویستند القرار المقترح إلى الاقتناع بأن القانون الدولي الإنساني یظل الیوم

وحالات الاحتلال أو بالنزاعات المسلحة بالحروب التقلیدیة بین الدولسواء تعلق الأمرسابق،ال كان في
ویظل القانون الدولي الإنساني.المتنوعة للغایة من غیر ذات الطابع الدولي التي یُبتلى بھا العالم الیوم

 من كلفما من أحد مجردونتیجة لذلك،.ایا جمیع أنواع النزاع المسلحمة لضحیوفر الحمایة القانونیة القیّ
 .قانونیة خلال النزاع المسلحالحمایةال
 

لقانون، ولا سیما القانونمن اوتُستكمل الحمایة المكفولة لضحایا النزاعات المسلحة بتطبیق فروع أخرى
ھذین الفرعین، ینطبق القانون الدوليوعلى خلاف.الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئین
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الإنساني في النزاع المسلح فحسب، وإن كانت بعض أحكامھ تنطبق قبل وقوع أي نزاع كما تظل بعض
ولكن القانون الدولي الإنساني لا ینطبق، ولا.أحكامھ الأخرى ساریة بعد توقف العملیات العدائیة الفعلیة

 .ر المتصلة بالنزاع المسلحینبغي توسیعھ لینطبق، على الحالات غی
 

وبعد أكثر من خمسین.٢٠٠٦ عامجمیع دول العالم اتفاقیات جنیفانضم إلىفقد.سارّةوثمة أخبار
ل تطور إیجابي آخر في اعتمادمثَوتَ.سارعآخذ في الت تنفیذھا على صعید القانون الوطنيفإنعاماً،

 في مكافحة البلاء المتمثلمھمفاء القسري، وھي صكالاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاخت
 یُعديكما أن الاعتراف المتزاید بالقیمة المستمرة للقانون الدولي الإنساني العرف.في فقدان الأشخاص

 .أیضاً أمراً إیجابیاً
 

اتإضافة إلى ذلك، حدث توسع ملموس في أشكال التآزر والتعاون وتبادل المعلومات بین الدول والمنظم
الدولیة والإقلیمیة والجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر واتحادھا الدولي واللجنة الدولیة

والمنظمات غیر الحكومیة في مجالات تنفیذ القانون الدولي الإنساني)اللجنة الدولیة(للصلیب الأحمر
 .وتعزیزه وتطویره

 
ھ علىإعمالجل كفالة تنفیذ القانون الدولي الإنساني ونشره و من أبذل المزیدومع ذلك، فإنھ لا یزال یتعین

 .نحو فعال وكامل
 
 

 الاحترام وكفالة الاحترام -٢
 

یشرع القرار المقترح في إعادة تأكید الالتزام الرئیسي الواقع على عاتق الدول وأطراف النزاع المسلح
المنصوص علیھ في المادة الأولى المشتركةباحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامھ على النحو

 .ولھذا الالتزام جانبان.بین اتفاقیات جنیف
 

یُلزِم كل طرف في نزاع مسلح باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامھ من قِبَل قواتھأولاً،
 . أو سیطرتھتھإمرالمسلحة ومن قِبَل أي أشخاص أو مجموعات تعمل فعلیاً بناء على تعلیماتھ أو تحت

 
وثانیاً، یتضمن ھذا الالتزام تعھداً بالامتناع عن تشجیع انتھاكات القانون الدولي الإنساني من قِبَل أطراف

مسلح، وبممارسة التأثیر قدر الإمكان من أجل الحیلولة دون وقوع الانتھاكات أو وضع نھایةالنزاعال
 .جاریةاللانتھاكاتل
 

فردیاً أو جماعیاً من خلال الآلیات المتعددة الأطراف والمنظمات الدولیة مثلویمكن ممارسة ھذا التأثیر
 مثالاً للتأثیرة المسلحات ویُعد عمل الأمم المتحدة الرامي إلى حمایة المدنیین في النزاع١.الأمم المتحدة

دولیة أیضاً دور وللمنظمات ال٢.ن وقوع انتھاكات القانون الدولي الإنسانيوالذي تتم ممارستھ للحیلولة د
 تلعبھ، كما تدل على ذلك المبادرات المتخذة من قِبل الاتحاد الإفریقي والاتحاد الأوروبي ومنظمةمھم

 ٣.الدول الأمریكیة
 

  
 .٨٩ أنظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة1
 تشرین٢٨،S/2005/740، وثیقة الأمم المتحدة رقم"تقریر الأمین العام عن حمایة المدنیین في الصراعات المسلحة" أنظر على سبیل المثال2

S/RES/1674حدة رقم، وثیقة الأمم المت١٦٧٤، وقرار مجلس الأمن رقم٢٠٠٥نوفمبر/الثاني  .٢٠٠٦أبریل/ نیسان٢٨،(2006)
 : أنظر مثلا3ً

European Union, Commission, Guidelines on Promoting Compliance with International Humanitarian Law (2005/C 
327/04). 
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 سلسلة من خمس ندوات إقلیمیة ناقشت سبل ووسائل٢٠٠٣وجدیر بالتذكیر أن اللجنة الدولیة نظّمت عام
ویحتوي موجز ھذه النقاشات قائمة بالتدابیر العملیة.ولى المشتركةإضفاء الطابع العملي على المادة الأ

 كما أعدت اللجنة الدولیة أیضاً مجموعة أدوات تتضمن تدابیر٤.التي تستطیع الدول اتخاذھا في ھذا الصدد
 ٥.من غیر الدولترمي إلى كفالة امتثال أفضل للقانون الدولي الإنساني من قِبل المجموعات المسلحة

 
 

 الضمانات الأساسیة -٣
 

في النزاعات المسلحة الأخیرة، تم حرمان الأشخاص الواقعین في قبضة أحد أطراف النزاع حتى من
،كانت ھناك صور لأشخاص رھن الاحتجاز یتم قتلھم أو إساءة معاملتھم.أبسط الضمانات الأساسیة

 یزال أخذ الرھائن ممارسةولا.ووردت تقاریر عن وقوع الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي
وفي أماكن أخرى، یتم احتجاز الأشخاص دون مراجعة قانونیة.شائعة في بعض النزاعات المسلحة

ونزیھة مشكّلةاحتجازھم أو تجري محاكمتھم دون كفالة شروط المحاكمة العادلة بواسطة محكمة مستقلة
قبل بدء الإجراءات القضائیة ومن ثم حرمانھم منوكثیراً ما تُعلن إدانة المشتبھ بھم حتى.وفقاً للقانون

 .الاستخفاف بعقائد المحتجزین الشخصیة وممارساتھم الدینیةكما تم في بعض الأحوال.براءةلقرینة ا
 

وإنھ.كبت ھذه الانتھاكات القوات المسلحة للدول والمجموعات المسلحة من غیر الدول على السواءوارتَ
لمجموعاتاالمسلحة للدول ولقواتلكلٍ من امنون الدولي الإنساني أنھ ملزِلمن السمات الأساسیة للقا

ونتیجة لذلك، فإنھ یتعین على أي طرف في نزاع مسلح أن یمتثل كلیاً للقانون، بما.المسلحة من غیر الدول
اففي ذلك الالتزام بتوفیر الضمانات الأساسیة المكفولة لجمیع الأشخاص الواقعین في قبضة أحد أطر

 .النزاع، بغض النظر عن الوسائل المتوفرة لھ أو عن الأسباب التي یقاتل من أجلھا
 

 وانطباق الضمانات الأساسیة للحمایة التي یكفلھا القانون الدوليأھمیةتأكیدینبغي إذن أن یعید المؤتمر
الدولي الإنساني إلىویستند القانون.الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على السواء

نظام یكفل لجمیع الأشخاص الواقعین في قبضة أحد أطراف النزاع، كحد أدنى، بعض الضمانات الأساسیة
 جیداً من الأشخاص بنظاممحددةغیر القابلة للتصرف أو التقیید في جمیع الظروف، بینما تتمتع فئات

ت أسرى الحرب وغیرھم من الأشخاص المحمیینوتشمل ھذه الفئا.إضافي أكثر تفصیلاً للحمایة القانونیة
 اتفاقیتا جنیف الثالثة والرابعة علىأنشأتھیتمتعون بنظام قانوني خاصمثل المعتقلین المدنیین الذین

 .التوالي
 

التمتع بالضمانات الأساسیة التي یكفلھا القانون ھذا النظام یحق لھمیسري علیھموحتى أولئك الذین لا
منتلك الضمانات تنبعحیثي بشقیھ المتمثلین في قانون المعاھدات والقانون العرفي،الدولي الإنسان

علىیقومالمبدأ الأساسي القائل بأحقیة جمیع الأشخاص في أن یلقوا معاملة إنسانیة دون أي تمییز مجحف
 أوا من الآراءغیرھ أوة السیاسیاءرأو الدین أو العقیدة أو الآ  أو اللون أو الجنس أو اللغةنصرأساس الع

المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أیة معاییر أخرىلاجتماعي أو الثروة أوا أو القوميالأصل
 .مماثلة

 

 
  

دوات الخبراء التي تنظمھا اللجنة الدولیة، تقریر موجز ملحقالصادر عن ن"تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني" انظر التقریر المعنون4
 :بالوثیقة

International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Doc. 03/IC/09, Geneva 
2003, Annex 3, pp. 46-70. 

 .٢٠٠٧ من المزمع نشرھا أواخر عام5
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 :ووفقاً لھذه الضمانات الأساسیة، یُحظر ما یلي
 

القتل؛ ×
؛ المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة؛العقلي  كان أوالبدنيالتعذیب ×
رامة الشخصیة وبوجھ خاص المعاملة المھینة للإنسان والمحطة من قدره؛ الكالاعتداء على ×
العقائد الشخصیة والممارسات الدینیة؛عدم احترام ×
العقوبات البدنیة؛ ×
التشویھ؛ التجارب الطبیة والعلمیة؛ ×
الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي؛ ×
الاسترقاق وتجارة الرقیق؛ ×
أخذ الرھائن؛ ×
ختفاء القسري؛الا ×
الحرمان التعسفي من الحریة؛ ×
المحاكمة غیر العادلة؛ ×
.العقوبات الجماعیة×

 
 للاحتجاز، التي یجب أن ینصالأسباب الحقیقیةكلٍ منویشیر مفھوم الحرمان التعسفي من الحریة إلى

ضرورة تمتعترح إلىما یتعلق بالأخیرة، یشیر القرار المق وفي.علیھا القانون، والضمانات الإجرائیة
الأشخاص المحتجزین أو المعتقلین لأسباب تتعلق بنزاع مسلح بالضمانات الإجرائیة الرامیة إلى ضمان

مراجعة الأسباب ھذه الضمانات الحق فيوتشمل. تعسفاً من الحریةولیس حرمانھماحتجازھمقانونیة
 .وغیر متحیّزةنیتھ بواسطة ھیئة مستقلةالتي یستند إلیھا الاحتجاز أو الاعتقال ومدى استمرار قانو

 
 اتفاقیة جنیفكما ھو مقرر فيوجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن النظام المنطبق على أسرى الحرب،

 من طبیعة ھذا النظام أنھ یفضي، حینما یتم الامتثال لھ، إلى الحیلولة دون أن یكونولكن.، مختلفةالثالث
 ومع ذلك، فإن استمرار الاعتقال بعد انتھاء العملیات.یاً من الحریةاعتقال أسرى الحرب حرماناً تعسف

العدائیة من شأنھ أن یمثّل حرماناً تعسفیاً من الحریة، إذ لا تكون ھناك آنذاك أسباب أمنیة ملحة تبرر
 ٦.الاحتجازالإبقاء على الأسرى رھن

 
اص المقبوض علیھم بتھمة جنائیة أوویعید القرار المقترح التأكید مجدداً أیضاً على أن جمیع الأشخ

.تراعي جمیع الضمانات القضائیة الأساسیةالمحالین للمحاكمة یحق لھم الحصول على محاكمة عادلة
 :وتشمل ھذه الضمانات بوجھ عام ما یلي

 
قرینة البراءة؛ ×
؛وفقاً للقانون مشكّلةوغیر متحیّزة أمام محكمة مستقلةثولالم ×
 وسببھا؛ةلتھمالإخطار بطبیعة ا ×
أوبنفسھ في الدفاع عن نفسھالمحتجزحقوق ووسائل الدفاع الضروریة، بما في ذلك حق ×

حق في مساعدة قانونیة مجانیة إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك،ال، ومن اختیارهمحامبالاستعانة ب
في الاتصالأن یتاح لھ ما یكفي من الوقت والتسھیلات لتحضیر الدفاع، وحقھفيالمتھموحق

بمحامیھ بحریة؛
المحاكمة دون تأخیر لا موجب لھ؛ ×

 
  

 الذین یقعون تحت طائلة الإجراءات القضائیة بسبب جریمة جنائیة إلى أن تنتھي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى یجوز حجز أسرى الحرب6
 ).، من اتفاقیة جنیف الثالثة٥، الفقرة١١٩المادة(انتھاء العقوبة
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استجواب الشھود؛ ×
الاستعانة بمترجم شفوي؛ ×
حضور المتھم أثناء المحاكمة؛ ×
حظر إجبار المتھم على الشھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف بالذنب؛ ×
علنیة الإجراءات؛ ×
المتاحة وحدودھا الزمنیة؛إسداء المشورة للشخص المدان بشأن الطعون ×
.حظر المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین ×

 
 المشتركة، كماالمادة الثالثةوتجد الضمانات الأساسیة المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني أساسھا في

-٤واد من البروتوكول الإضافي الأول والم٧٥، ولا سیما المادةالواجب التطبیقیكمّلھا قانون المعاھدات
وعلى حین أن. من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تعد بوجھ عام جزءاً من القانون الدولي العرفي٦

تعد نتیجة لبزوغ حقوق الإنسان والاعتراف المتزاید بھا منذ الحرب العالمیة الثانیة، فإنبعض الضمانات
 ولوائحة لیبر وإعلان بروكسلضمانات عدیدة أخرى یمكن اقتفاء أثرھا في نصوص أقدم، مثل مدون

 .لاھاي
 
 

  المساعدة الإنسانیة والطبیة-٤
 

ما تواجھ صعوبات أو حتى تُمنعتظل المساعدة الإنسانیة للسكان المدنیین المحتاجین ضروریة لكنھا كثیراً
 الإنسانيوینص القانون الدولي.تماماً لأسباب سیاسیة أو استراتیجیة، في انتھاك للقانون الدولي الإنساني

،أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحیادي البحت وغیر القائمة على أي تمییز مجحفب القیامعلى
كالأغذیة والإمدادات الطبیة(وذلك حین یعاني السكان المدنیون من نقص الإمدادات الضروریة لبقائھم

 ٧.أو المستلزمات الضروریة للعبادة)والملابس والفراش ومواد الإیواء
 

وینص القانون.ومن أجل توفیر الإغاثة الإنسانیة للسكان المحتاجین، یتعین التمكن من الوصول إلیھم
 یتعین على أطراف النزاع وسائر الدول أن تكفل وتیسر المرور السریع وغیرھعلى أنالإنسانيالدولي

 لموافقتھا مع عدم جواز، شریطة أن یخضع ھذا المرورالإغاثةومعدات وأفراد شحناتالمعرقل لجمیع
، بما في ذلكویحق للأطراف المعنیة أن تضع الترتیبات الفنیة.حجب ھذه الموافقة لأسباب تعسفیة

 عن الغرض منھا أو تأخیرالشحناتإجراءات التحقق، التي یُسمح بالمرور بمقتضاھا ولكن دون تحویل
ویسري نظام أشد صرامة.مدنیین المعنیینتوفیرھا باستثناء حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان ال

 . من اتفاقیة جنیف الرابعة٥٥في الأراضي المحتلة بموجب المادة
 

ویجب أن تظل الحالات.ویقتضي توفیر الإغاثة الإنسانیة أیضاً أن یتمتع أفراد الإغاثة بالاحترام والحمایة
ھدافھم بالھجوم أو القتل أو الخطف أوالتي تعرّض ھؤلاء الأفراد خلالھا للإیذاء، سواء من خلال است

موضع قلق بالغ للمجتمع الدولي، إذ أنھا تكاد تجعل تقدیم المساعدة الإنسانیة مستحیلاً وقد تمثلالتھدید،
 .تھدیداً لبقاء السكان المدنیین

 
نومن المھم أ.وثمة ضرورة للمساعدة الطبیة على وجھ الخصوص من أجل كفالة بقاء السكان المدنیین

ویماثل.یتمكن أفراد الخدمات الطبیة من الوصول إلى الأماكن التي توجد بھا حاجة إلى خدماتھم الطبیة
فراد الخدمات الطبیة ووسائل نقلھم والمنشآت وغیرھالأ وحمایتھم أطراف النزاعاحترامذلك في الأھمیة

ت كثیرة تم خلالھا استھدافوقد شھدت النزاعات المسلحة حالا.من المرافق الطبیة في جمیع الأوقات

  
 ).٢(١٨لبروتوكول الإضافي الثاني، المادة وا٧٠؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة٥٥ و٢٣ أنظر اتفاقیة جنیف الرابعة، المادتان7
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 الطبیة بالھجمات المباشرة أو القیود التعسفیة والمفرطةووسائل النقلأفراد الخدمات الطبیة والوحدات
 ویقوض ذلك واحداً من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني تعترف بھ، على سبیل.على أنشطتھا

یُجمع الجرحى والمرضى ویعتنى"قیات جنیف حینما تنص على أن المشتركة بین اتفاالمادة الثالثةالمثال،
 ."بھم

 
إن مكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر تندرج ضمن المنظمات التي تقدم الإغاثة

وبالتالي فإنھ من.الإنسانیة، بما في ذلك المساعدة الطبیة، للسكان المحتاجین على أساس من عدم التحیز
ري أن تحترم أطراف النزاع وتحمي موظفي ومتطوعي الصلیب الأحمر والھلال الأحمر وأن تقرالضرو

وتؤید القیمة الحمائیة للشارات الممیِّزة التي تعترف بھا اتفاقیات جنیف وبروتوكولاتھا الإضافیة، ألا وھي
ت ضد أفراد الخدماتوتشكّل الھجما. الحمراء)البلورة (الصلیب الأحمر والھلال الأحمر والكریستالة

الطبیة وسیارات الإسعاف والمستشفیات التي تحمل بوضوح شارة ممیِّزة انتھاكاً جسیماً للقانون الدولي
 .الإنساني

 
 

  سیر العملیات العدائیة-٥
 

یظل المدنیون یتحملون الوطأة العظمى للنزاعات المسلحة في عالم الیوم، ویبقون الضحایا الأساسیین
قانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الھجمات المباشرة والھجمات العشوائیة وتلك التي تنتھكلانتھاكات ال

مبدأ التناسب، سواء ارتكبتھا القوات المسلحة للدول أو القوات المسلحة المنشقة أو مجموعات مسلحة
 .منظمة أخرى

 
المقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأھدافیؤكد المؤتمر مجدداً بقوة مبدأ التمییز بین المدنیین وینبغي إذن أن

العسكریة كمبدأ جوھري للقانون الدولي الإنساني یجب أن تلتزم بھ بصرامة جمیع أطراف النزاع المسلح،
والھجمات المباشرة ضد.بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء النزاع

ا في ذلك مثل الھجمات العشوائیة، أي تلك التي لا تُوجَّھ إلىالمدنیین والأعیان المدنیة محظورة، مثلھ
ھدف عسكري محدَّد وتلك التي تستخدم أسلوباً أو وسیلة في القتال لا یمكن توجیھھا إلى ھدف عسكري
محدَّد وتلك التي تستخدم أسلوباً أو وسیلة في القتال لا یمكن أن تكون آثارھا محدودة وفق ما یقتضیھ

ولي الإنساني، ومن ثم فإن من طبیعتھا أن تصیب الأھداف العسكریة والمدنیین أو الأعیانالقانون الد
 .المدنیة دون تمییز

 
بھمنوالمرتبط  الإعلام والأفرادل وسائون وموظفوالصحفیوفي النزاعات المسلحة الأخیرة، استُھدف

 ھؤلاء الأشخاص في مھام مھنیةوینبغي بالتالي التذكیر بأنھ حینما ینخرط.بالھجوم على نحو متزاید
خطرة في مناطق النزاع المسلح، فإنھم یُعدون مدنیین ویتعین بھذه الصفة احترامھم وحمایتھم بشرط ألا

وقد أكّد ھذا بوضوح قرارُ مجلس الأمن التابع للأمم.یُقدموا على أي عمل یؤثر سلباً على وضعھم كمدنیین
 الإعلامللمتعمدة ضد الصحفیین وموظفي وسائلھجمات ااالذي أدان)٢٠٠٦ (١٧٣٨المتحدة رقم

 .اع المسلحنز في حالات البھمالمرتبطین والأفراد
 

وینبغي أن یؤكد المؤتمر مجدداً حظر أعمال العنف أو التھدیدات باستعمالھ التي یكون الغرض الرئیسي
بالضرورة الخوف بین المدنیین،وعلى حین أن النزاع المسلح یوجد.منھا بث الرعب بین السكان المدنیین

ةومن نافل.فإن الترھیب المتعمد للسكان المدنیین لا یمكن أن یشكّل أبداً ھدفاً مشروعاً في النزاع المسلح
وإضافة إلى ھذا.ن ھذا الحظر یظل بالغ الأھمیة لحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة المعاصرةالقول إ

ولي الإنساني أیضاً العدید من أعمال الإرھاب المحدَّدة، وعلى الأخصالحظر العام، یحظر القانون الد
 .الھجمات المباشرة ضد المدنیین والأعیان المدنیة والھجمات العشوائیة والغدر وأخذ الرھائن
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 تي لحقت الة الواسعوالأضرارالإصابات بین المدنیینالخسائر في الأرواح ووبالنظر إلى ارتفاع أعداد

تأكید على مبدأ التناسبلمدنیة في النزاعات المسلحة الأخیرة، فینبغي أیضاً أن یعید المؤتمر البالأعیان ا
 أو الأضرارالإصابة بھم إلحاقوأ ،أرواح المدنیینفيبصفة عرضیةالخسائرإحداث بعدم الذي یقضي

ینتظر أن یسفر عنھما مما یفرط في تجاوز ط من ھذه الخسائر والأضرار،ی، أو أي خلبالأعیان المدنیة
وحینما تكون ھذه الخسائر في الأرواح أو الإصابات أو. عسكریة ملموسة ومباشرةالھجوم من میزة

وینبغي التشدید على أن الآثار التي یمكن توقعھا. مفرطة فإن الھجوم یصبح غیر مشروعالأضرار
جب أخذه في الاعتبار عند تطبیق قواعدلمخلفات الحرب القابلة للانفجار على السكان المدنیین تعد عاملاً ی

 ٨.القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتناسب عند شن الھجمات والاحتیاطات التي یتعین اتخاذھا في الھجوم
 

وینبغي أن یؤكد المؤتمر مجدداً الالتزام الواقع على عاتق أطراف النزاع باتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة
.ار الھجوم ـ لحمایة السكان المدنیین وتفادي الإضرار بھم في العملیات العسكریةـ خلال الھجوم وضد آث

ویجب على الذین یخططون أو یقررون ھجوماً أن یتخذوا جمیع الاحتیاطات الممكنة عند اختیار وسائل
المدنیین، أو إلحاق الإصابة بھم أو الأضرار خسائر في أرواحتجنب إحداثوأسالیب الھجوم بغرض

ویجب علیھم.، وذلك بصفة عرضیة، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضیق نطاقبالأعیان المدنیة
أیضاً التحقق من أن الأھداف المقرر مھاجمتھا تعد أھدافاً عسكریة مشروعة، وأن یجروا تقییماً مسبقاً

ى المدنیین والأعیان المدنیة وأن یوجھوا، إذا كانت الظروف تسمحللآثار العرضیة التي ینتظر أن تقع عل
 .بذلك، إنذاراً مسبقاً قبل شن الھجوم

 
ویتعین أیضاً على أطراف النزاع، إلى أقصى حد ممكن، تجنب وضع الأھداف العسكریة داخل المناطق

 تحت سیطرتھاالواقعة المدنیةالكثیفة السكان أو على مقربة منھا، وأن تعمل على إبعاد المدنیین والأعیان
.وینبغي التشدید على أن استخدام الدروع البشریة محظور في جمیع الأوقات.عن الأھداف العسكریة

ویجب ألا یُستخدم السكان المدنیون أو مدنیون أفراد بغرض جعل بعض النقاط أو المناطق بمأمن من
 .العملیات العسكریة

 
 أي مشاركة مباشرةةتُفقد في حالللمدنیینالقانون الدولي الإنسانيتي یكفلھان الحمایة الة القول إومن نافل

بشأن مفھوم المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة"الدلیل التفسیري"وقد یكون.في العملیات العدائیة
، مفیداً كأداةالذي أعدتھ اللجنة الدولیة بعد مشاورات واسعة مع خبراء خارجیین، والمنتظر صدوره قریباً

 .لتوضیح ھذا المفھوم في كلٍ من النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة
 

 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف، تلتزم كل دولة طرف، عند٣٦وبموجب المادة
 إذا كاندراسة أو تطویر أو اقتناء سلاح جدید أو وسیلة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن تتحقق مما

 في جمیع الأحوال أو في بعضھا بمقتضى القانون محظوراً أو الوسیلة أو الأسلوباستخدام ھذا السلاح
وینبغي التشدید على أن للدول جمیعاً ـ بغض النظر عما إذا كانت طرفاً في البروتوكول الإضافي.الدولي

 أنھا تحتاج إلى ھذه المعلومةالأول ـ مصلحة في تحدید مدى مشروعیة استخدام أي سلاح جدید، إذ
القیام بالعملیات العدائیة وفقاً لالتزاماتھا الدولیة ـ لا سیما كفالة حمایةمن قواتھا المسلحةتمكینلضمان

غیر أن.المدنیین من الآثار العشوائیة للأسلحة وحمایة المقاتلین من الأسلحة التي تُحدث آلاماً لا مبرر لھا
 وینبغي أن٩. الأسلحة الجدیدةلاستعراضإجراءات رسمیة معروفةحالیاًالدول لدیھعدداً قلیلاً فقط من

  
 .، الإعلان الختامي، الدیباجة٢٠٠٦نوفمبر/ تشرین الثاني١٧-٧ المؤتمر الاستعراضي الثالث للاتفاقیة المتعلقة بأسلحة تقلیدیة معینة، جنیف،8
 A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and دلیلاً بالإنكلیزیة بعنوان٢٠٠٦ نشرت اللجنة الدولیة عام9

Methods of Warfare – Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977
(www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0902)  بغرض الترویج لإنشاء آلیات لاستعراض الأسلحة ومساعدة الدول على إنشائھا. 
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 مشروعیة الأسلحة ووسائللاستعراض إجراءاتاتخاذیشجع المؤتمر جمیع الدول على النظر في
 .وأسالیب القتال الجدیدة

 
اعترفت الدول،وفي جدول أعمال العمل الإنساني الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثامن والعشرون

القانون الدولي الإنساني یقتضي"احترام وكفالة احترام" بـالأطراف في اتفاقیات جنیف بأن التزام الدول
تعزیز مراقبة انتشار الأسلحة والذخائر بغیة تفادي وقوع الأسلحة في حوزة الذین یُتوقع أن یستخدمونھا

جعل القانون الدولي الإنساني أحد المعاییر التي یقوم" الدولوطُلب من.لانتھاك القانون الدولي الإنساني
إدماج ھذه المعاییر في القوانین أو السیاسات"، كما تم تشجیع الدول على"علیھا تقییم قرارات نقل الأسلحة

 ویحتوي عدد متزاید من صكوك نقل١٠."الوطنیة والقواعد الإقلیمیة أو العالمیة المتعلقة بنقل الأسلحة
قلیمیة، علاوة على القوانین واللوائح الوطنیة، مثل ھذه المعاییر المتصلة بالقانون الدوليالأسلحة الإ

أھمیة استمرار الجھود الرامیة إلى إقامة رقابة ملائمة في ھذا وینبغي أن یعید المؤتمر تأكید١١.الإنساني
 .المجال

 
لتي یطرحھا استخدام الذخائر، كان ھناك إقرار متصاعد بدواعي القلق الإنسانیة ا٢٠٠٦عامومنذ

وخلال اجتماع انعقد في أوسلو في.وتجري حالیاً جھود دولیة من أجل معالجة دواعي القلق ھذه.العنقودیة
 یحظر٢٠٠٨ دولة نفسھا بإبرام صك دولي ملزم قانوناً بحلول عام٤٦، ألزمت٢٠٠٦فبرایر/شباط

وفي إطار.لتي تسبّب ضرراً غیر مقبول للمدنییناستخدام وإنتاج ونقل وتخزین الذخائر العنقودیة ا
الاتفاقیة المتعلقة ببعض الأسلحة التقلیدیة، جرت مناقشات بین الخبراء بشأن ھذا الموضوع في

ینتظر اتخاذ قرار بشأن أفضل سبل مواجھة التحدیات الإنسانیة التي تطرحھا؛ و٢٠٠٧یونیو/حزیران
وإضافة.٢٠٠٧نوفمبر/ الأطراف المزمع انعقاده في تشرین الثاني اجتماع الدولالذخائر العنقودیة خلال

إلى النقاشات الجاریة على الصعید الدولي، یقوم عدد متزاید من البلدان باتخاذ تدابیر وطنیة لكفالة عدم
استخدام قواتھا المسلحة أو اقتنائھا للذخائر العنقودیة التي تترتب علیھا آثار غیر مقبولة من الناحیة

ومن المھم أن یقر المؤتمر ھذه الجھود وأن یشجع الدول على مواصلة العمل العاجل من أجل.لإنسانیةا
 .تقلیل الضرر الناجم عن الذخائر العنقودیة إلى أدنى حد ممكن

 
 

  التنفیذ على الصعید الوطني-٦
 

وك الأساسیة للقانونبأنھ من الأھمیة بمكان أن تنضم الدول إلى جمیع الصكینبغي أن یُذكِّر المؤتمر
الوفاء بھا بموجب تلكوینبغي أن یذكّر أیضاً بالالتزامات التي یتعین على الدول.الدولي الإنساني

الدول باعتماد جمیعالواقع على عاتقلتزامالاویركّز القرار المقترح على).نظر الملحقأ(المعاھدات
دراج القانون الدولي الإنساني في القانون الوطنيالتشریعات واللوائح والتدابیر العملیة الضروریة لإ

 .والممارسات الوطنیة
 

على الصعید الوطني في نطاق واسع من المجالات، وذلك على سبیلولھذا الغرض، ینبغي اتخاذ تدابیر
للقانون الدولي الإنساني في القانون الوطني، وحمایةالانتھاكات الجسیمةارتكاب تجریمالمثال عبر

الحمراء، والتحضیر لحمایة الممتلكات)البلورة( الصلیب الأحمر والھلال الأحمر والكریستالةشارات
 الأشخاص نتیجةاختفاءالثقافیة في حالة النزاع المسلح، واعتماد التدابیر الرامیة إلى الحیلولة دون

 .للحرب
 

  
 .٣-٢لإنساني، الھدف النھائي جدول أعمال العمل ا10

– Arms Transfer Decisions، نشرت اللجنة الدولیة دلیلاً عملیاً بعنوان٢٠٠٧یونیو/ في حزیران11 Applying International 
Humanitarian Law Criteria (www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0916?opendocument) 
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ت المنخرطة في إسداء المشورة إلىللجان الوطنیة وغیرھا من الھیئامن اإن الدور الفعال والعدد المتزاید
السلطات الوطنیة ومساعدتھا في تنفیذ القانون الدولي الإنساني وتطویره ونشر المعرفة بھ لموضع

ه اللجان أو ھیئات دولة قد أنشأت مثل ھذ٨٤، كانت٢٠٠٧یونیو/ حزیران٣٠وبحلول.اعتراف وتقدیر
 .إلى النظر في اتخاذ مثل ھذه الخطوةمدعوة بعد لجاناً وطنیةتشكلالدول التي لمو.مماثلة

 
 

  العقیدة والتدریب والتعلیم-٧
 

 أن امتثال أفراد القوات المسلحة للقانون الدولي الإنساني لا یمكن تحقیقھ دون تدریبمما لا یحتمل الجدل
ن التدریب السلیم أخذ القانوبل یقتضيولا یقتصر الأمر ھنا على حضور محاضرات نظریة؛.سلیم

ویتعین أن یكون أفراد القوات المسلحة.الدولي الإنساني في الاعتبار في العقیدة والإجراءات العسكریة
على كل المستویات مدربین تدریباً ملائماً على تطبیق القانون الدولي الإنساني بحیث یحصلوا على كلٍ من

 .ثال للقانون خلال سیر العملیاتالمعرفة النظریة الضروریة والخبرة العملیة التي یحتاجونھا للامت
 

ولما كان القانون الدولي الإنساني ینص على مسؤولیة القادة العسكریین عن تدریب أفرادھم وعن الأوامر
التي یصدرونھا لمرؤوسیھم، فمن الضروري أن یتلقى القادة تدریباً على تطبیق القانون الدولي الإنساني

ى وجھ الخصوص أن یتم تدریب الضباط على إصدار أوامرومن المھم عل.یتناسب مع مسؤولیاتھم
وھناك أھمیة بالغة لانتقاء وتدریب وتعیین المستشارین القانونیین، عند.قانونیة على نحو لا لبس فیھ

المستوى الملائم، من أجل مساعدة القادة في تطبیق القانون الدولي الإنساني خلال سیر العملیات وفي
 .تدریب الأفراد

 
احترام للقانون الدولي الإنساني على النحو السلیم لا یقتضي فقط أن یتلقى الذین یتعین علیھم تطبیقھإن

 ألا وھم أیضاً أولئك الذین یُحتمل أن یعانوا آثار العملیات العسكریة،یتلقىالتدریب الملائم، وإنما أن
 كلأن یكون بوسع الجمیع معرفةتوقعومن الواضح أنھ من غیر الواقعي.المدنیون، التعلیم بشأنھالسكان

ومع ذلك،.شيء عن القانون الدولي الإنساني؛ ویجب القیام باختیارات بشأن حجم ما یتعین تدریسھ ولمن
وبفضل الجھود المشتركة للسلطات الوطنیة والجامعات وغیرھا من مؤسسات التعلیم العالي والجمعیات

توصل إلى نتائجمكن المن المة والمنظمات غیر الحكومیة، فالوطنیة واتحادھا الدولي واللجنة الدولی
اعتماد برامج تعلیمیة لصغار السن تعرض على الأقلب مطالبةالدول التي لم تفعل ذلك بعدو.مُرضیة

برامجوتدعو اللجنة الدولیة السلطات التعلیمیة إلى اعتماد.المفاھیم الأساسیة للقانون الدولي الإنساني
حالیاً على إدراج ویسرھا أن تلاحظ أن قرابة سبعین دولة تعمل١٢التعلیمیة،"انون الإنسانياستكشاف الق"

 .ھذه البرامج في نظمھا التعلیمیة
 
 

  وضع نھایة للإفلات من العقاب-٨
 

قانون وإنما شيء یشبھلیس ھناك،عمالوبدون الإ. ضروریاً لكفالة فعالیة القانون ومصداقیتھعمالیعد الإ
 السابقة بوضوح أن الإفلات من العقاب لا یفید العدالة ولا المصالحة ولاالخبراتوقد بینت.القانون

مجتمع الذيومن ثم فإن وضع نھایة للإفلات من العقاب یعد ضروریاً إذا ما كان لل.مصالح الضحایا
ین وغیرھم من من نزاع أن ینھي ملف الانتھاكات السابقة المرتكبة ضد المدنییعیش نزاعاً أو یتعافى

 .ضحایا النزاع المسلح وأن یحول دون وقوع المزید من الانتھاكات
 

  
 www.ehl.icrc.orgالافتراضي لاستكشاف القانون الإنساني على الموقع یمكنكم زیارة الملتقى12
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 القانون الدولي الإنساني وتعزیز الآلیات القائمة، یشدّد القرار المقترح على الأھمیة البالغةإعمالومن أجل
 على أساس مبدألإقدام جمیع الدول على إنشاء إطار قانوني وطني للتحقیق والملاحقة بشأن جرائم الحرب

 .الاختصاص العالمي وتسلیم الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جرائم حرب
 

 ومتوقعة وفعالة من أجل ضمان الامتثالمرئیةویشدّد القرار المقترح أیضاً على أھمیة توافر عقوبات
وتبین.ئیاً أساسیاًوتلعب العقوبات دوراً وقا.للقانون الدولي الإنساني وردع الانتھاكات المستقبلیة بفعالیة

كما یتیح.كان تطبیقھا متوقعاً، كلما صارت أكثر ردعاًوأنھ كلما كانت العقوبات مرئیةالخبرات المتوافرة
ومن ثم فإن مثل ھذه العقوبات تزود الرؤساء بوسیلة.ذلك أیضاً عقاب الذین امتنعوا عن طاعة القانون

 .بأسْره في الدفاع عن القیم الأساسیةلسل القیاديالتس صرامةلتعزیز الأوامر والانضباط وإظھار
 

وعلى حین تعد التدابیر الجنائیة ضروریة. العقوبات عن طریق التدابیر الجنائیة أو التأدیبیةإعمالویمكن
بلا شك بشأن الانتھاكات الجسیمة، فإنھ یتعین أن تساندھا عقوبات تأدیبیة فعالة على جمیع مستویات

فمن: وتوفر ھذه التدابیر الإداریة، التي تخضع لمسؤولیة الرئیس المباشر، میزتین.التسلسل القیادي
ومن ثم فإن الأثر الرادع.الانتھاكھا بسرعة كما أنھا مرئیة للغایة بالنسبة لأقران مقترفإعمالنكمالم

 .ھالسلوك غیر المقبول أو حتى قبولمع التسامحیكون فوریاً، ویحول دون
 

 المقترح بالإسھام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظھور نظام شامل وفعال للمساءلة القرارویعترف
ونتیجة لذلك، فإنھ یشجِّع الدول التي لم تفعل ذلك بعد.بشأن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

 .على النظر في الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
 

دّد القرار المقترح أیضاً على أھمیة التعاون القضائي الدولي فیما بین الدول وكذلك بین الدولویش
وینبغي على الدول أن تستغل النطاق الكامل لآلیات العدالة والمصالحة، بما".المختلطة"والمحاكم الجنائیة
إن مثل ھذه الآلیات لا تعزز.ولجان الحقیقة والمصالحة"المختلطة"الوطنیة والدولیة وفي ذلك المحاكم

 تناصر أیضاً قضیة السلامبل، فحسبالمسؤولیة الفردیة عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني
 .والحقیقة والمصالحة وحقوق الضحایا

 
لةالدولیة لتقصي الحقائق المشكّ ویشجِّع أیضاً القرار المقترح استخدام آلیات تقصي الحقائق، مثل اللجنة

 . من البروتوكول الإضافي الأول، في استعادة احترام القانون الدولي الإنساني٩٠بموجب المادة
 

إن ضحایا الانتھاكات الجسیمة. حقوق الضحایامعالجةوأخیراً، یذكِّر القرار المقترح الدول بالحاجة إلى
لتناسب مع جسامة الانتھاكات وفي ظلیُكفل لھم، على النحو الملائم وباللقانون الدولي الإنساني ینبغي أن

 وقد یتخذ الجبر١٣.ظروف كل حالة، جبر ما لحق بھم من أضرار على نو كامل وفعال وفقاً للقانون الدولي
رد الحقوق أو التعویض أو رد الاعتبار أو الترضیة أو ضمانات عدم التكرار أو خلیطاً من ھذهشكل

ومن شأن المعالجة السلیمة لحقوق الضحایا أن.ف الانتھاكللضرر الواقع ولظروالأشكال، وذلك وفقاً
حمایة حقوق ضحایا النزاع:تقطع شوطاً كبیراً على طریق الھدف النھائي للقانون الدولي الإنساني

 .وجدواالمسلح، أیاً كانوا وحیثما
 

  
الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحایا أنظر13

 .، الملحق٢٠٠٥دیسمبر/ كانون الأول١٦،A/RES/60/147 رقم الإنساني، وثیقة الأمم المتحدةللقانون الدولي والانتھاكات الخطیرة
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لإنساني اون الدوليإعادة تأكید القان للجنة باء خلال المؤتمر الدولي بشأنالتوجیھیةسئلةالأ -٩

 تشرین٢٨الأربعاء (الحفاظ على الحیاة والكرامة الإنسانیة في النزاعات المسلحة:وتنفیذه
 )١٣:٠٠-٢٠٠٧،٩:٣٠نوفمبر/الثاني

 
 للجنة باء سوف تتوافر على صفحات مواقع الإنترنت المتصلة بالمؤتمر الدوليالتوجیھیةالأسئلة

 .٢٠٠٧أكتوبر/لأول تشرین ا٣١الثلاثین اعتباراً من
)www.icrc.org, www.ifrc.org, www.rcstandcom.info( 

 .والمشاركون مدعوون للرجوع إلى ھذه المواقع تحضیراً للمؤتمر الدولي
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 قائمة بالمعاھدات الرئیسیة للقانون الدولي الإنساني:ملحق
 

  المعاھدات المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب-١
 

 ١٢،)الاتفاقیة الأولى( حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیداناتفاقیة جنیف لتحسین ×
١٩٤٩أغسطس/آب

،)الاتفاقیة الثانیة(اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ×
١٩٤٩أغسطس/ آب١٢

 
١٩٤٩أغسطس/ آب١٢،)الاتفاقیة الثالثة(اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب ×

 
 ١٢،)الاتفاقیة الرابعة(اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب ×
١٩٤٩أغسطس/آب

 
، والمتعلق١٩٤٩أغسطس/ آب١٢البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في ×

١٩٧٧یونیو/ن حزیرا٨،)البروتوكول الأول(زعات المسلحة الدولیةانمبحمایة ضحایا ال
 

 من البروتوكول الأول عن قبول اختصاص اللجنة الدولیة٩٠الإعلان بموجب المادة•
لتقصي الحقائق

 
، والمتعلق١٩٤٩أغسطس/ آب١٢البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في ×

١٩٧٧یونیو/ن حزیرا٨،)البروتوكول الثاني(زعات المسلحة غیر الدولیةانمبحمایة ضحایا ال

، والمتعلق١٩٤٩أغسطس/ آب١٢البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في ×
٢٠٠٥دیسمبر/ كانون الأول٨،)البروتوكول الثالث(باعتماد شارة ممیِّزة إضافیة

 
١٩٨٩نوفمبر/ تشرین الثاني٢٠،)٣٨وعلى الأخص المادة(اتفاقیة حقوق الطفل ×

 
 ٢٥،ول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحةالبروتوك ×

٢٠٠٠مایو/أیار
 

 
  المعاھدات المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة-٢
 

١٩٥٤مایو/ أیار١٤ة نزاع مسلح ،اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في حال ×

 مایو/ أیار١٤ ،یة في حالة نزاع مسلح لاھايمن أجل حمایة الممتلكات الثقافبروتوكول•
١٩٥٤

 الخاص بحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة١٩٥٤لاتفاقیة لاھاي لعامالبروتوكول الثاني•
 ١٩٩٩ مارس/ آذار٢٦نزاع مسلح لاھاي
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  المعاھدات التي تقید أو تحظر استخدام أسلحة أو أسالیب قتال معینة-٣
 

 ١٧الجرثومیة،الحربالغازات الخانقة والسامة أو ما شابھھا ووسائلبروتوكول حظر استعمال ×
١٩٢٥یونیو/حزیران

تدمیرووالتكسینیة،)البیولوجیة(وإنتاج وتخزین الأسلحة البكتریولوجیةاتفاقیة حظر استحداث ×
١٩٧٢أبریل/ نیسان١٠،تلك الأسلحة

ت العدائیة الأخرى، لأسالیب التعدیل البیئي،اتفاقیة حظر الاستعمال العسكري، وكافة الاستعمالا ×
١٩٧٦دیسمبر/ كانون الأول١٠

اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة ×
١٩٨٠أكتوبر/ تشرین الأول١٠الأثر،
 

 تشرین١٠،)لالبروتوكول الأو(بروتوكول بشأن الشظایا التي لا یمكن الكشف عنھا•
١٩٨٠أكتوبر/الأول

البروتوكول(حظر أو تقیید استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى،بروتوكول بشأن•
١٩٨٠أكتوبر/ تشرین الأول١٠،)الثاني

 
 ١٠،)البروتوكول الثالث(بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة•

١٩٨٠أكتوبر/تشرین الأول
 

 تشرین١٣،)البروتوكول الرابع(وكول المتعلق بأسلحة اللیزر المسببة للعمى،البروت•
١٩٩٥أكتوبر/الأول

 
بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى، كما عُدِّل في•

)البروتوكول الثاني المعدّل (١٩٩٦مایو/ أیار٣
 

 تشرین ٢٨،)البروتوكول الخامس (لانفجار القابلة لبروتوكول بشأن مخلفات الحرب•
٢٠٠٣نوفمبر/الثاني

 
 من اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة١المادة•

٢٠٠١دیسمبر/ كانون الأول٢١الضرر أو عشوائیة الأثر، كما عدِّلت في
 
 ١٣الكیمیائیة وتدمیر ھذه الأسلحة،ةاتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلح ×

 ١٩٩٣ینایر/كانون الثاني

 ١٨ ،حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغاماتفاقیة ×
١٩٩٧ سبتمبر/أیلول
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  معاھدة بشأن الاختصاص القضائي الدولي-٤
 

١٩٩٨یولیو/ تموز١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ×


